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الصفحة الرئيسية
استشراف مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد تنفيذ خطة شارون- بقلم ذ. إبراهيم أبراش‏


	إبراهيم أبراش

	التجديد : 08 - 08 - 2005


من حقوق تاريخية وطبيعية إلى حقوق مستمدة من الشرعية الدولية، ومن قرار دولي إلى آخر ومن مشروع تسوية إلى آخر ومن خارطة الطريق إلى خطة شارون ... من فلسطين كل فلسطين، إلى فلسطين الضفة والقطاع، إلى محمية في غزة. ليس مرامنا من هذا القول محاسبة مرحلة ورجال مرحلة حصادها سيطرة فلسطينية غامضة ومبهمة على قطاع غزة،بل التأكيد بان الانسحاب الإسرائيلي من غزة ليس نصرا مؤزرا للفصائل وهزيمة نكراء للإسرائيليين كما يقول البعض. فإسرائيل لم تخرج من غزة تحت وقع ضربات المقاومة بل لحسابات تخدم الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية ، وبالتالي لا داع لإيهام النفس وإيهام الشعب بأننا حققنا مبتغانا وأن النخبة السياسية -سلطة ومعارضة - حققت نصرا، نعم نحن مقبلون على مرحلة مختلفة إلا أنها مرحلة خطيرة راهنا وغامضة مستقبلا. 

من منطلق التحليل الواقعي - الواقعية العلمية الموضوعية وليس الواقعية القدرية فالواقعية قد تكون مدخلا لتجديد الثورة والفكر الثوري وقد توظف لتبرير الاستبداد والتسليم بالأمر الواقع - يمكن القول بأن خطة شارون بكل محاذيرها وغموضها هي في طريق صيرورتها واقعا بعد مدة قصيرة ،فما العمل ؟كنا معها او ضدها، ما العمل ؟ مع الأخذ بعين الاعتبار بأن هناك فرقا بين أن يكون الفلسطينيون جميعا ضد الخطة أو مع الخطة وبين أن ينقسموا البعض مع الخطة وآخرون ضدها ولكل منهم استراتيجيته الخاصة للتعامل مع الخطة؟. ما هي آفاق المستقبل -المستقبل القريب والمستقبل البعيد -للقضية الوطنية بشكل عام بعد تنفيذ الخطة؟. 

استشراف مستقبل القضية الوطنية ما بعد تطبيق خطة شارون أمر يكتنفه كثير من المحاذير.لأنه في الاستشراف لا بد من التمييز ما بين استشراف مستقبل ظاهرة ما من طرف مراقب خارجي وهنا يقتصر دوره على الاستشراف أو التنبؤ بما ستؤول إليه الظاهرة دون أن يكون معنيا بالتأثير على سيرورة أو صيرورة الظاهرة،وبين استشراف الظاهرة من داخلها ،بمعنى أن يكون المستشرف معنيا بالتأثير على سيرورة وصيرورة الظاهرة ،وهنا يتداخل مفهوم الاستشراف مع التخطيط الاستراتيجي . أيضا يرتبط نجاح أو فشل استشراف المستقبل على عنصرين أساسيين:الأول توفر معطيات صحيحة وكافية عن الحاضر والماضي فكما أن الحاضر هو مستقبل الماضي فهو أيضا ماضي المستقبل ،والثاني :تحديد العوامل الأساسية المؤثرة بالظاهرة :محلية أو إقليمية او دولية ،وربط الاستشراف بما يطرأ على هذه العوامل او المحددات ،ومن المعلوم أن غالبية معطيات خطة شارون هي بيد شارون ،فهو العقل المفكر للخطة والكاتب لنصوصها والمكلف بتنفيذها ...وهذا ما يجعل عملية التحليل والتنبؤ صعبة بعض الشيء.ولكننا سنحلل الخطة من رؤية استشرافية ما دامت لم تصل لمرحلة التنفيذ. 


أولا: ملابسات وأسباب طرح شارون لخطته 
لا بد من الإشارة بداية بأن خطة شارون حتى اللحظة ليست تصورا لحل تُجمع عليه مختلف الأطراف ، بل خطة شخصية لشارون بداية قبل أن تتحول إلى خطة رسمية إسرائيلية وما بين المرحلتين جرت مفاوضات ومساومات إسرائيلية داخلية وإسرائيلية أمريكية وإسرائيلية فلسطينية غير مباشرة غيرت بعض ملامحها..إذن هي حتى الآن خطة أحادية الجانب من شارون المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة ورفضه الاعتراف بأي حقوق سياسية للشعب الفلسطيني والمؤمن بوهم النصوص التوراتية، وبالتالي يجب التعامل معها بحذر شديد ،فقد عودنا شارون على طرح عشرات التصورات والإدلاء بعديد التصريحات إما لتهدئة الوضع الإسرائيلي الداخلي أو لاستيعاب ردود فعل دولية معارضة لسياسته ضد الفلسطينيين أو ليغطى على مخططات غير معلن عنها . 

لهذا يمكن فهم غياب علامات الفرحة والحبور على وجوه الفلسطينيين سواء في غزة أو خارجها لفكرة إخلاء مستوطنات وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة ومناطق من شمال الضفة،وهذا عكس ما يفترض أن يكون في الأحوال العادية ،حيث يُعتبر انسحاب قوات الاحتلال من أي شبر من ارض الوطن نصرا للشعب المقاوم.فالخطة أثارت من القلق والخوف عند الفلسطينيين أكثر مما أثارت من الفرح ، فما هو السبب ؟هل الفلسطينيون استمرءوا العيش في ظل الاحتلال ؟أم لأنهم غير قادرين على إدارة شوارع وحواري غزة المدمرة والفقيرة؟أم لخوفهم أن ثمن الخروج من مستوطنات غزة هو التخلي عن كل فلسطين بما فيها القدس وحق عودة اللاجئين ؟.وما هي حقيقة الدور المصري في غزة ؟أهو وصاية جديدة ؟أم جزء من خطة سياسية مصرية رباعية لإحياء مسلسل السلام؟ وهل من الممكن تحويل الانسحاب إلى إنجاز وطني ولو محدودا؟. 

يبدو أن شارون من خلال تصريحاته وأعضاء حكومته إنما يرمي إلى إرباك الفلسطينيين والعرب ،ويرمي إلى افتعال خلافات فلسطينية داخلية وفلسطينية عربية قبل أن يحدث الانسحاب الكامل-إن حدث أصلا -آملا بأن تَفجر هذه الخلافات سيؤجل إن لم يبطل هذا القدر الهزيل من التنازلات المؤلمة كما يسميها .لا شك أن غزة كانت خنجرا في خاصرة إسرائيل تتمنى التخلي عنها منذ سنوات، إلا أن معطيات اليوم ليس هي قبل عشرة أو عشرين سنة ... . ولكن... فبعيدا عن أوهام تضخيم الذات وبعيدا أيضا عن التهوين من شأن النضال الفلسطيني، يمكن القول إنه لو كان الاحتلال الإسرائيلي مريحا ما فكر الاحتلال بالخروج من غزة على الأقل الآن؟. 

خطة شارون تطرح تحديات وتساؤلات خطيرة وعميقة أبعد من منطوق نصوصها الغامضة ، تساؤلات تمس أسس المشروع الوطني الفلسطيني حاضرا ومستقبلا، مما يتطلب من كل فعاليات المجتمع الفلسطيني وخصوصا المثقفين والمفكرين من ذوي الاختصاصات المتعددة وقفة عقلانية متأنية لبحث انعكاسات هذه الخطة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية للمجتمع الفلسطيني.والمثير للقلق فأن من يستلم ملف غزة هي نفسها نخبة أوسلو المأزومة وهي تديره بعقلية القطاع الخاص المصلحة الاقتصادية لها .، وبما يحقق 

يبدو أن كل الأطراف الفلسطينية المتعاملة مع الخطة والقابلة بها، تجهل أو تتجاهل عن قصد بأن الخطة لن تكون في نهاية المطاف أحادية الجانب، نعم، شارون كان يقول ذلك حتى يبدو صادقا مع نفسه بعدم وجود شريك فلسطيني للتفاوض معه، ومقولة شارون هذه كانت ترمي لخلق فتنة داخلية قد تأول في نظره لانبثاق قيادة جديدة تملأ فراغ غياب القيادة الذي تزعمه إسرائيل، أيضا الهدف من الزعم بأنها خطة من طرف واحد هو تمرير الخطة عند الفلسطينيين حيث قبلها البعض منهم تحت مقولة أن إسرائيل ستخرج من غزة بدون ثمن فلماذا نرفض الخطة؟. 

لا غرو بأن خطة شارون بصيغتها الحالية وكما هو معلن رسميا هي خطة أمنية بالدرجة الأولى وهدفها الأول أمني ولا شك، ولكن عند التنفيذ سيحولها شارون إلى خطة سياسية إستراتيجية، حيث لن ينسحب إلا بعد جلب أطراف فلسطينية تقبل بالتعاطي مع مخططاته ومع الرؤية الأمريكية في المنطقة- وعربية-مصر والأردن وربما دول أخرى- إلى طاولة مفاوضات تحضرها الولايات المتحدة كجزء من الرباعية وبشكل مستقل كطرف ضامن وضاغط على الفلسطينيين، هذه المفاوضات التي ستركز ظاهريا على الجوانب الأمنية كضمان حدود دولة إسرائيل ومصير المعابر ومصير الجماعات المسلحة وأسلحتها، ولكنها ستؤول إلى مخطط سياسي متكامل رُسم قبل وصول شارون للسلطة وتحديدا في الأشهر السابقة لنهاية فترة السنوات الخمس التي حددتها اتفاقية أوسلو -مايو .1999 

خطورة خطة شارون في نظرنا لا تكمن في ضيق المساحة التي ستفوت للفلسطينيين- قطاع غزة وربما أربع مستوطنات في شمال الضفة-، بل في كونها محاولة لإجهاض المشروع الوطني الفلسطيني -كيانا سياسيا وهوية وطنية- وعلى هذا الأساس فإن الخطة أكثر خطورة وسوءا من خطة خارطة الطريق حتى بالتحفظات الأربعة عشر التي وضعها شارون عليها ، فخطة خارطة الطريق حتى بالصيغة الإسرائيلية كانت تعترف بوجود طرف فلسطيني مفاوض، وكانت ترتب حقوقا والتزامات على كلا الطرفين، وكان لها مرجعية دولية والأهم من ذلك أنه كان يلوح بالأفق دولة فلسطينية ، وكلها أمور مفتَقَدة في خطة شارون الحالية، فهذه الأخيرة تقضي على كل المرجعيات القانونية والسياسية التي كانت تعترف للفلسطينيين بحقوق سياسية، فهي تتجاهل منظمة التحرير والسلطة وبالتالي تتجاهل الحقوق السياسية الوطنية التاريخية ،كما تتجاهل قرارات الشرعية الدولية وبالتالي تتجاهل حقوقنا المستمدة من هذه الشرعية كالحق بدولة حسب قرار 181 وحق العودة حسب قرار 194 وحق تقرير المصير حسب قرارات متعددة للجمعية العامة بالإضافة إلى قرار 242 الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة وغيرها من القرارات التي 
صدرت خلال سنوات الانتفاضة وتعترف بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة، تجاهل هذه الشرعيات والمرجعيات تجعل من الفلسطينيين شعب بلا تاريخ وبلا هوية سياسية ومن الأرض الفلسطينية ارض متنازع عليها في أفضل الحالات.والأخطر من ذلك أن تجاهل الخطة للشرعية الدولية هو تجاهل لحقيقة الصراع وأصل القضية وهو الاحتلال الإسرائيلي.-مرجعيتها خطاب الرئيس بوش.. 

خطورة الخطة على المشروع الوطني تكمن أيضا في كونها لا تتحدث بوضوح عن انسحاب من غزة بل من مستوطنات غزة مما يعنى أن إسرائيل قد تحافظ على وجود عسكري في غزة أو مزارع شبعا وبالتالي استمرار مصادر للتوتر- الخطة تتحدث عن إعادة انتشار وعدم وجود عسكري إسرائيلي دائم-، كما انهالا تتحدث عن سيادة فلسطينية على غزة بل عن سيطرة أمنية فلسطينية ومصرية، وفرق كبير بين السيطرة الأمنية والسيادة.أيضا الخطة تتحدث عن فك الارتباط مع الفلسطينيين وليس مع فلسطين أو أرض فلسطينية.وهذا يعني أن غزة ستكون تحت حكم ذاتي فلسطيني وسيطرة أمنية فلسطينية مصرية محدودة، فيما السيادة والأمن العام بيد إسرائيل وهو ما كان في اتفاقية أوسلو حيث استغلت إسرائيل هذا النص وغيره لتبرير إعادة اجتياحها لمناطق السلطة-. يضاف إلى ما سبق غياب أي إشارة لموضوع الدولة، فهل ستسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بان تقيم دولة ذات سيادة في غزة تكون منطلقا لاستكمال استعادة ما تبقى من غزة والضفة؟. 

تحدث كثيرون عن الثمن الذي قد يضطر الفلسطينيون لدفعه مقابل إشرافهم على غزة، والثمن هو الضفة الغربية والقدس، ولكن يتم تجاهل أن الفلسطينيين لن تكون لهم سيادة على غزة، والحكم الذاتي الذي سيمارسونه على غزة هو كقصور على رمال متحركة، فبالإضافة إلى محدودية سلطتهم - حيث سيشاركهم فيها المصريون- قد تتحول غزة إلى ساحة لمواجهات قد تأخذ أبعادا خطيرة بين الفصائل، فالمناصب المتاحة وخيرات القطاع المحدودة هي دون القدرة الاستيعابية لشباب غزة الذين يتزايدون باستمرار وسيكون الأمر أكثر صعوبة إذا ما توقفت المنظمات عن عملها العسكري وتحولت إلى العمل السياسي، آنذاك ستطالب بنصيبها من المناصب والخيرات التي هي محدودة في غزة. 

أيضا هناك ما يبرر التخوف من وجود دور أمني وسياسي للمصريين في غزة، فتجربة الغزيين مع الأجهزة الأمنية المصرية قبل 1967 ولاحقا معاناتهم على المعابر وفي المطارات المصرية، تركت انطباعا سلبيا لديهم.إلا أن خطورة أي تواجد مصري في القطاع قبل قيام الدولة قد توظفه إسرائيل للتشكيك بالسيادة الفلسطينية على الأرض، فيتحول الدور المصري إلى دور أمني يخدم الإسرائيليين وسياسي ينتقص من سيادة الفلسطينيين. 

هذه المحاذير السياسية تجرنا للحديث عن التداعيات القانونية للخطة، مع أنه يصعب الفصل بين السياسة والقانون بشكل عام وفي الحالة الفلسطينية على وجه التحديد. من الواضح أن الانسحاب الإسرائيلي سيقتصر على غزة -وربما تقوم إسرائيل بحركات استعراضية وإعلامية بالتظاهر بتفكيك بعض البؤر الاستيطانية في شمال الضفة سيقاومها المستوطنون بإيعاز من شارون نفسه مما سيؤدي لتأجيل موضوع مستوطنات الضفة بذريعة عدم تعطيل مسيرة الانسحاب من غزة - وفي هذه الحالة ما هي طبيعة العلاقة التي ستربط الضفة المحتلة بالكامل مع غزة الخاضعة لسلطة إدارية وأمنية فلسطينية ومصرية؟ وهل سيكون هناك نظام سياسي في غزة ونظام آخر في الضفة ؟وما هي التداعيات النفسية والسياسية على أهالي الضفة الغربية؟ . 

فكما ذكرنا فإن تجاوز خطة شارون للمرجعيات الوطنية الفلسطينية والدولية، يطرح تساؤلات حول التكييف القانوني لوضعية قطاع غزة ووضعية الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف.مفردات خطة شارون وتصريحاته وتصريحات المسئولين الإسرائيليين تقفز على حقيقة أن جوهر المشكلة هي الاحتلال ،وبالتالي الخطة لا تتحدث عن انسحاب جيوش احتلال عن أراضي محتلة ،وهذا الغياب لجوهر المشكلة هو الذي يطرح إشكالات قانونية حول مصير غزة والضفة بعد الانسحاب،في الوضع الطبيعي يفترض أنه بعد خروج جيوش الاحتلال تعود الأراضي المحتلة لأصحابها الشرعيين ليمارسوا عليها سيادتهم ويقرروا مصيرهم بأنفسهم،هذا الوضع غائب في الحالة الفلسطينية .إسرائيل تريد الخروج من غزة ولكنها ترفض تسليم السيادة للفلسطينيين،وتطالب مصر بأن يكون لها دور في إدارة غزة ،وربما تريد إسرائيل من خلال ذلك إعادة وضع غزة إلى ما كانت عليه قبل .1967 هذا التوجه يتجاهل الإنجازات السياسية التي حققها الشعب الفلسطيني بنضاله طوال أكثر من أربعين عاما والذي توج بقرارات القمم العربية أو قرارات الشرعية الدولية ،كالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني ،وحق الشعب 
الفلسطيني بتقرير مصيره بنفسه ،وحقه بإقامة دولة مستقلة الخ. 

إلا أن ما هو غير مصرح به في خطة شارون أخطر مما هو في منطوق الخطة ،ونقصد الإشكال القانوني حول مصير الضفة الغربية.بداية يجب الإشارة إلى أنه قبل 1967 كان قطاع غزة والضفة كل منهم يعيش وضعية سياسية وقانونية مغايرة للآخر،وبعد الاحتلال الإسرائيلي عملت إسرائيل على خلق حقائق وترتيبات ديمغرافية وقانونية تَحُول دون التواصل بين المنطقتين كرفض فتح المعبر الآمن بين المنطقتين ،كما أنها تعاملت مع الضفة الغربية ليس كأرض محتلة بل كأرض إسرائيلية محررة أو في أفضل الحالات كأرض متنازع عليها ،ومما ساعدها على ذلك قرار الأردن بفك الارتباط مع الضفة عام 1987 - مع أنه فك ارتباط إداري وليس سيادي- واتفاقية الخليل مع السلطة الفلسطينية التي سمحت بنوع من السيادة الإسرائيلية على مناطق في مدينة الخليل ،ومن هنا نلاحظ تكثيف الاستيطان في الضفة بشكل مدروس وممنهج وتسمية الضفة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بيهودا والسامرا وهو الاسم اليهودي للضفة ثم بناء جدار الفصل العنصري الذي يقتطع أكثر من نصف مساحة الضفة بالإضافة إلى تدمير مؤسسات السلطة وتعطيل نشاطها بشكل أكثر مما هو حادث في غزة. 

التصرف السليم الواجب الأخذ به لتعطيل المخطط الشاروني لفصل الضفة عن غزة، والهادف ليكون الانسحاب من غزة آخر الانسحابات، هو أن تتعامل السلطة الوطنية الفلسطينية مع غزة كأرض محررة أو مُدارة فلسطينيا مع استمرار التعامل مع الضفة كأرض محتلة وتستمر السلطة صاحبة القرار وصاحبة الحق في العمل السياسي لتحرير الضفة من الاحتلال حسب قرارات الشرعية الدولية وحسب خطة خارطة الطريق المعتمدة دوليا. نعلم بأن إسرائيل سترفض هذا المنطق بل ستفرض على الفلسطينيين قبل خروجها من غزة شروطا تجعل التواصل بين الضفة وغزة أمرا مستحيلا والنضال ضد الوجود الإسرائيلي في الضفة انطلاقا من غزة أمرا أكثر صعوبة ، وفي هذه الحالة يجب على السلطة أن تنتزع ضمانات دولية قبل أن توافق على شروط شارون للخروج من غزة ،وعلى راس هذه الضمانات تأكيد وحدة الأرض الفلسطينية ،وتأكيد أن الضفة الغربية والقدس جزء من الدولة الفلسطينية المأمولة،وفي حالة عدم الحصول على هذه الضمانات على السلطة رفض أي مفاوضات أو اتصالات مع حكومة شارون ولتترك شارون ينسحب من طرف واحد كما يزعم ،وهناك شك كبير بأنه سيفعل ذلك.
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السيناريوهات المتوقعة لتنفيذ خطة الانسحاب من غزة‎: الاستشراف على مستوى التنفيذ وما بعد التنفيذ-بقلم ذ. إبراهيم أبراش‎ 
الحلقة الثانية‎
إبراهيم أبراش
التجديد : 09 - 08 - 2005
يشير د/ إبراهيم أبراش، باحث سياسي مهتم بالقضية الفلسطينية، إلى أن إبطال التداعيات السياسية والقانونية السلبية لخطة شارون تتطلب جهدا فلسطينيا وعربيا ودوليا، فلسطينيا يتطلب الأمر تشكيل قيادة وحدة وطنية تحدد استراتيجية للعمل ونوع الشراكة السياسية في المرحلة القادمة، والتي يجب أن تكون شراكة في النظام السياسي الفلسطيني وفي مشروع وطني موحد. وفي هذا الجزء الثاني من مقاله، إذ يبسط الباحث سيناريوهات ما بعد التنفيذ وضرورة المشاركة الجماعية لمقاربة أبعاد الانسحاب وعلاقته بخريطة الطريق. 
بالنسبة للسيناريوهات المتوقعة بهذا الشأن ، فبالرغم من صعوبة التنبؤ بما تحمله الأيام القادمة وصعوبة التنبؤ بالخطوة التالية لحكومة شارون والتي ستتأثر بمدى ثبات التهدئة الفلسطينية مع إسرائيل من جانب والتهدئة ما بين الفلسطينيين من جانب آخر، كما ستخضع لحصيلة الجدل الدائر في إسرائيل حول الخطة من جهة والثمن الذي ستأخذه إسرائيل من الفلسطينيين، وربما من العرب من جهة أخرى مقابل الانسحاب. 

خطورة الخطة ستتبين عندما يحين موعد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، حيث نعتقد أن شارون سيتخلى عن شرط عدم التفاوض مع الفلسطينيين، وسيطالب المصريين والأمريكيين بجر مسؤولين فلسطينيين للجلوس على طاولة المفاوضات، ولكن لفرض إملاءات أمنية وليس لمفاوضات سياسية، حيث سينتزع من السلطة الفلسطينية التزامات أمنية كضمان عدم مهاجمة إسرائيل وعدم التعرض للعملاء وعدم التحريض ضد إسرائيل وجمع الأسلحة الخ، بل قد يشترط قبل أي انسحاب بدء السلطة بتطبيق ما عليها من التزامات أمنية حسب خطة خارطة الطريق إن ألحت السلطة على الربط ما بين خطة شارون وخارطة الطريق. 

وعلى كل حال يمكننا وضع السيناريوهات التالية لتنفيذ الخطة: 

السيناريو الأول: هو الأكثر تفاؤلا والأقل حظا بالتطبيق، وهو أن يلتزم شارون بالانسحاب الكامل من غزة ومستوطنات في الضفة، معلنا عنها مسبقا ويقبل بأن يكون الانسحاب جزءا من خطة خارطة الطريق، ويلتزم بضمانات دولية لذلك.. 

السيناريو الثاني: أن تنسحب إسرائيل من غزة فقط، وترهن الانسحاب من المستوطنات الأربعة بالضفة بمدى قدرة السلطة على حفظ الأمن في غزة وبوقف العمليات العسكرية الفلسطينية في الضفة وعبر الحدود.. 

السيناريو الثالث: أن تنسحب إسرائيل من القطاع مع الحفاظ على بؤر استيطانية أو مواقع عسكرية على الشريط الحدودي في الجنوب وفي الشمال كما فعلت في جنوب لبنان، وبالتالي يتحول الجهد الفلسطيني والعربي والدولي نحو إلزام إسرائيل بالانسحاب من مزارع شبعة الفلسطينية.. 

السيناريو الرابع : أن تنسحب إسرائيل دون أية تفاهمات مع الفلسطينيين وحتى مع المصريين، وتترك الساحة في غزة للفصائل الفلسطينية ببرامجها المتناقضة وبما هي عليه من انفلات أمني، وهي تراهن في ذلك على حدوث اقتتال داخلي. 

السيناريو الخامس : أن يتم تأجيل الانسحاب بذرائع متعددة، مثلا أن تتعاظم المعارضة اليمينية للخطة وتقرر الحكومة الإسرائيلية اللجوء للاستفتاء، أو يتم الانسحاب على مراحل، بحيث ينشغل الفلسطينيون والعالم بهذه العملية وتداعياتها لسنوات قادمة. 


الاستشراف على مستوى ما بعد التنفيذ 

1 مخطط شارون وما هو معلن حتى اللحظة يرمي لفك الارتباط مع الفلسطينيين من طرف واحد، وخطورة هذه الخطوة تكمن في تهرب شارون من كل الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين ومن قرارات الشرعية الدولية ، وعدم اعترافه بهما، وبالتالي تغييب أي مرجعية دولية أو قانونية للحقوق الفلسطينية.وبالتالي يجب البحث المتأني والحذر للوضعية القانونية لغزة بعد خروج الجيش الإسرائيلي؟ هل هي سيادة فلسطينية أم حكم ذاتي موسع؟ هل سيكون الانسحاب تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية أم تطبيقا لخارطة الطريق أم دون أية مرجعية إلا مشيئة شارون؟ والوضعية القانونية لغزة ستختلف حسب مرجعية وسيناريو الانسحاب . 

2 مخطط الانسحاب من غزة من طرف واحد أخطر من خريطة الطريق حتى بالتحفظات الأربعة عشر التي وضعها شارون، فخطة خارطة الطريق حتى بالصيغة الإسرائيلية كانت تعترف بوجود طرف فلسطيني مفاوض، وكانت ترتب حقوق والتزامات على كلا الطرفين، والأهم من ذلك أنه كان يلوح بالأفق دولة فلسطينية ذات سيادة، وكلها أمور مفتقدة في خطة شارون الحالية. 

3 هزال المُنجز والمتحقق مقارنة بحجم التضحيات والمعاناة طوال اثنين وأربعين شهرا من الانتفاضة. فقبل اندلاع الانتفاضة في شتنبر 2000 كان بيد الفلسطينيين من الأرض أكثر مما سيمنحهم شارون الآن، بل رفضت السلطة في بداية وجودها السيطرة الكاملة على غزة كخطوة أولى، والانتفاضة كانت من أجل الانسحاب من كل غزة والضفة ومن أجل القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وأن يقبل الفلسطينيون بسيطرة غامضة وغير كاملة على غزة، يطرح تساؤلات حول إنجازات الانتفاضة وحول نهج إدارة الصراع عند السلطة والمعارضة. 

4 الخشية أن تكون غزة أولا وأخيرا، وخصوصا أن هيمنة اليمين في إسرائيل ورداءة الوضع العربي ولا مبالاة العالم الخارجي، بالإضافة إلى محاصرة المقاومة الفلسطينية، كل ذلك لا يشير باحتمال أن يكون الانسحاب من غزة خطوة نحو الانسحاب من بقية الأراضي المحتلة . 

5 الخشية أن يكون هدف شارون نقل المعركة إلى داخل الصف الفلسطيني ،مستغلا حالة التسيب والفوضى داخل مناطق السلطة، وانشغال الفلسطينيين بالصراع على السلطة . 

6 الخطة لا تتحدث بوضوح عن انسحاب من كل قطاع غزة، بل من مستوطنات غزة، كما تتحدث عن عدم وجود عسكري دائم في القطاع. وهذا يعني إمكانية العودة مجددا أو التوغل عند الحاجة أو إبقاء مزارع شبعة فلسطينية وبالتالي استمرار مصادر للتوتر. 

7 لا يوجد أي ذكر لسيادة فلسطينية على غزة، بل الحديث عن سيطرة أمنية ،وفرق كبير بين السيطرة الأمنية والسيادة. فالخطة تتحدث عن فك الارتباط مع الفلسطينيين وليس مع فلسطين أو أرض فلسطينية. وهذا يعني أن غزة ستكون تحت حكم ذاتي فلسطيني وسيطرة أمنية فلسطينية مصرية محدودة ،فيما السيادة والأمن العام بيد إسرائيل. 

8 هناك غياب لأي إشارة لموضوع الدولة، فهل ستسمح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بأن تقيم دولة ذات سيادة في غزة تكون منطلقا لاستكمال استعادة ما تبقى من غزة والضفة. 

9 الخوف من تردي الوضع الاقتصادي في غزة إذا ما تم الفصل مع إسرائيل من طرف واحد، فاقتصاد غزة ضعيف وهش، وسيكون الوضع الاقتصادي أكثر رداءة إذا مُنع الفلسطينيون من فتح المطار ومن بناء ميناء غزة وربط اقتصادهم بالاقتصاد المصري. 

10 ضعف السلطة في غزة ووجود حالة من الفلتان الأمني مما يثير شكوكا فلسطينية حول القدرة على ضبط الوضع الداخلي، ونعتقد أن الحديث عن دمج الأجهزة الأمنية ليس هو لب المشكلة، بل حال الأجهزة، ذلك أنها جزء من البنية الفاسدة والعاجزة للسلطة، ولا يمكن لأجهزة يكثر حولها الحديث عن الفساد آن تتسلم ملف أمني خطير يشمل الأمن المجتمعي والأمن السياسي، وبالتالي فهي تحتاج ليس لإعادة تدريب أمني، بل لإعادة تأهيل أخلاقي وقانوني وضبط قانوني. 

11 وفي نفس السياق، فإن الملف الأمني غير مقتصر على الحسم في الخلافات التي قد تنشأ ما بين السلطة والمعارضة الإسلامية، بل داخل صفوف السلطة وداخل التنظيم الحاكم، الذي يشهد حالة من التفسخ شبيهة بحالة أحزاب الأنظمة الشمولية قبيل انهيارها. وحالة الانفلات الأمني، التي تفاقمت في الآونة الأخيرة ليست عفوية، فتفاقمها قبيل تنفيذ خطة الانسحاب يشير لوجود مخطط كبير وخطير، مفاده تبليغ رسالة تقول بما أن الفلسطينيين غير قادرين على حفظ الأمن بما هو متاح بيدهم من أرض الآن، فكيف سيحفظونه بعد الانسحاب، إذن يجب البحث عن أطراف خارجية لتملأ الفراغ الأمني!. 

12 بالرغم من التصريحات المطمئنة من حماس إلا أن خوفا ينتاب البعض من استعداد حماس والجهاد الإسلامي للخضوع للسلطة ضمن الاشتراطات الأمنية الإسرائيلية، هذا بالإضافة إلى غياب الثقة والمصداقية بين الطرفين. 

13 هناك ما يبرر التخوف من وجود دور أمني وسياسي للمصريين في غزة، فتجربة الغزيين مع الأجهزة الأمنية المصرية قبل 1967 ولاحقا معاناتهم على المعابر وفي المطارات المصرية، تركت انطباعا سلبيا لديهم .إلا أن خطورة أي تواجد مصري أو دولي في القطاع قبل قيام الدولة تكمن في كون هذا التواجد يشكك بالسيادة الفلسطينية على الأرض، فالدور المصري في حقيقته هو دور أمني يخدم الإسرائيليين وسياسي ينقص من سيادة الفلسطينيين . 

14 خطورة الخطة ستتبين عندما يحين موعد تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، حيث نعتقد أن شارون سيتخلى عن شرط عدم التفاوض مع الفلسطينيين، وسيطالب المصريين والأمريكيين بجر فلسطينيين هو الذي سيحددهم للجلوس على طاولة مفاوضات، ولكن لفرض إملاءات أمنية وليس لمفاوضات سياسية، حيث سينتزع من السلطة الفلسطينية التزامات أمنية كضمان عدم مهاجمة إسرائيل وعدم التعرض للعملاء وعدم التحريض ضد إسرائيل وجمع الأسلحة الخ، بل قد يشترط قبل أي انسحاب بدء السلطة بتطبيق ما عليها من التزامات أمنية حسب خطة خارطة الطريق إن ألحت السلطة على الربط ما بين خطة شارون وخارطة الطريق. 

15 ندرك أن المسؤولية السياسية تحتم التعامل مع كل ما هو مطروح من مخططات، ولكن في ظل نفس بنية السلطة المأزومة والتي ينخرها الفساد والعجز والصراعات الداخلية، هل يمكن تحويل خطة شارون إلى فرصة تقربنا من هدفنا الوطني؟ أم ستكون القنبلة التي ستفجر النظام السياسي الفلسطيني وتدخل الشعب الفلسطيني إن لم يكن في حرب أهلية، ففي حالة من التنازع والتسيب والبحث عن مكاسب آنية أو تصفية حسابات سياسية . 


16 تزامن تنفيذ الخطة مع ثبات الهدنة ومع الحديث عن إصلاح النظام السياسي يطرح تساؤلات عميقة حول قدرة النظام السياسي على التوفيق بين هذه المكونات الثلاث دون الحسم بطبيعة المرحلة ،بناء دولة أم مرحلة حركة تحرر؟وهل يمكن استمرار ما يعتبره البعض بالغموض البناء بالمزاوجة ما بين النضال الديمقراطي والنضال التحرري المسلح؟. 


17 من الواضح أن شرط إسرائيل الرئيس والذي على أساسه ومن أجله تتدخل مصر هو تفكيك المنظمات الجهادية، وما الحديث عن استيعاب حماس وكتائب شهداء الأقصى والمنظمات المعارضة الأخرى في السلطة، ما هو إلا التخريجة التي يريدون أن تكون مشرفة لوضع حد للحالة الثورية الانتفاضية والمسلحة للشعب الفلسطيني. فهل ستتخلى هذه التنظيمات بسهولة عن سلاحها وأهدافها وتقبل بواقعية الثوار المقهورين؟أم ستجبر على نزع سلاحها؟ وفي هذه الحالة، هل الأجهزة الفلسطينية لوحدها هي التي ستجبرها أم ستتدخل قوات أخرى للقيام بهذا الدور؟. 


18 من الواضح أن الانسحاب الإسرائيلي سيقتصر على غزة وربما تقوم إسرائيل بحركات استعراضية وإعلامية بالتظاهر بتفكيك بعض البؤر الاستيطانية في شمال الضفة، سيقاومها المستوطنون بإيعاز من شارون نفسه مما سيؤدي لتأجيل موضوع مستوطنات الضفة بذريعة عدم تعطيل مسيرة الانسحاب من غزة 

وفي هذه الحالة ما هي طبيعة العلاقة التي ستربط الضفة المحتلة بالكامل مع غزة الخاضعة لسلطة إدارية وأمنية فلسطينية ومصرية؟ وهل سيكون هناك نظام سياسي في غزة ونظام آخر في الضفة؟وما هي التداعيات النفسية والسياسية على أهالي الضفة الغربية؟ . 

19 وعلى المستوى الاقتصادي والتنموي ،فهل ستستمر المشاريع التنموية خاضعة لسلطة مركزية مقرها حكومة غزة؟أم سيتم البحث عن مخططات تنموية في الضفة مغايرة لما هو الحال في غزة؟. 

20 يلاحظ أن الخطط والمشاريع الاقتصادية التي يطرحها الأوروبيون كدعم لخطة شارون تقتصر على غزة ، وهذا يثير تساؤلات وتخوفات سياسية واقتصادية حول مصير الضفة والمسار السياسي والتنموي فيها بمعزل عن غزة. 

21 تداولت وسائل الإعلام موضوع مصير المستوطنات وإمكانية بيعها لمستثمرين ، هذا الأمر يحتاج لخبراء في القانون الدولي لبحث مصير المستوطنات من ناحية قانونية، وإذا كان يجوز لإسرائيل بيع المستوطنات أو تطالب بتعويضات في حالة تركها للفلسطينيين ، فعلى السلطة الفلسطينية مطالبة إسرائيل بتعويضات عن استغلالها لأراضي المستوطنات طوال 38 سنة، وعن الأضرار البيئية الناتجة عن المستوطنات ،تلويث المياه الجوفية وتلويث الشواطئ وعن تجريف الأراضي المحيطة بالمستوطنات الخ . كما يجب على المفاوض الفلسطيني ألا يقبل بالمقارنة مع ما جرى في طابا حيث تم تعويض إسرائيل عن المنشآت السياحية التي أقامتها في طابا، فما جرى في طابا كان نزاعا حول الحدود في منطقة طابا وقرار محكمة لاهاي في سبتمبر 1988 أكد السيادة المصرية على منطقة طابا مقابل تعويضات عن المنشآت التي أقامتها إسرائيل. 

22 الطريقة التي سيتم فيها الخروج من مستوطنات غزة ستكون سابقة لأي انسحابات في الضفة، وهذا يتطلب من السلطة الفلسطينية الاستعانة بخبراء من مختلف التخصصات وخصوصا القانونية والاقتصادية قبل أي خطوة تقدم عليها حول الموضوع مع التأكيد على الحضور الدولي والمرجعية الدولية للانسحاب. 

23 ما يقال عن غزة ينطبق على الضفة من حيث الوضعية القانونية ذلك أن حديثا راج حول إرسال قوات أردنية للضفة وعودة الدور الأردني هناك، إن صحت هذه الأخبار، فهل هذا يعني وجود مخطط للالتفاف حول السيادة الفلسطينية على أرض فلسطين وعودة الوصاية مجددا، وصاية مصرية على غزة ووصاية أردنية على ما تبقى من الضفة ووصاية أمنية أمريكية ووصاية مالية أوروبية على كليهما . 

24 خطورة الحديث عن خصخصة المعابر والميناء والمطار، أي خصخصة رموز السيادة قبل أن نحصل عليها ويعترف بها العالم .الخصخصة أو الخوصصة وهي تفويت حق الملكية والإشراف على مؤسسات للقطاع العام إلى القطاع الخاص أي لأصحاب رؤوس الأموال من شركات وأفراد محليين أو أجانب شيء مقبول في زمننا الراهن وكل دول العالم تقريبا تعرف هذه الظاهرة ،إلا أن ما تعرفه دول العالم هو أن الدولة أو السلطة ذات السيادة هي التي تقرر خصخصة ما تريد من مؤسسات عمومية، وبالتالي، فإن الخصخصة تندرج ضمن إعمال الدولة لحقوقها السيادية وانطلاقا من تمتعها بالسيادة تستطيع أن تشرف على الموضوع أو تلغي عقد الامتياز الممنوح للقطاع الخاص ،أيضا لم نسمع بدولة خصخصت مطارها الوحيد وميناءها الوحيد! . 


هل من استراتيجية فلسطينية لمواجهة خطة شارون؟ 


الأشهر القليلة القادمة حبلى بالتطورات والتوقعات والمراهنات، منها ما نملك خيوطها والقدرة على تحديد مسارها وضبط تداعياتها، وغالبيتها تملك إسرائيل خيوطها وتحدد مسارها. ولا نبالغ إن قلنا بان المرحلة القادمة والتي عنوانها تطبيق خطة شارون شبيهة بمرحلة اوسلو ، فالآتي هو مخطط سياسي جديد، ولكنه يأتي في ظل متغيرات محلية ودولية أقل تفاعلا وتجاوبا مع حقوقنا المشروعة، وفي ظل موازين قوى عسكرية وحضارية أكثر ميلا لصالح لإسرائيل، وفوق ذلك أن نفس النخبة السياسية، التي أنجزت أوسلو وحكمت طوال اثني عشر سنة ووصلت إلى طريق مسدود هي التي تتسلم ملف الانسحاب من غزة . 

لن نعود للجدل القديم /الحديث حول أوسلو وأين كان الخلل ،هل في نهج التسوية بحد ذاته؟أم في نصوص أوسلو؟ أم في طريقة تطبيقه؟... 

الواقع الراهن يقول بأن المنجزات كانت أقل بكثير من المتوقع والمأمول واقل كثيرا من الثمن الذي دُفع، وأن طرقة إدارة الأزمة طوال العقد الماضي كانت سيئة. ونخشى أن تتكرر اليوم تجربة أوسلو، ولكن بشكل أكثر مأساوية لأنه لم يعد لدينا شيء سنساوم عليه مستقبلا . 

في أوسلو فاوضوا بسرية وبارتجالية وبدون لجان متخصصة، وفي السنوات الأولى من تنفيذ الحكم الذاتي تكالب البعض على السلطة ومنافعها وتجندت المعارضة لتخريب السلطة ونهجها، وباسم المصلحة الوطنية ارتمت السلطة في أحضان أمريكا وراهنت على حسن نية إسرائيل، وباسم المصلحة الوطنية رفعت المعارضة راية الجهاد والاستشهاد، وأعلنتها حربا لا هوادة فيها ضد الصهيونية ومن يقف معهم، وضاعت المصلحة الوطنية وسط مدعي العمل من أجل المصلحة الوطنية . 

اليوم هناك ملامح أوسلو جديدة تحمل عنوان خطة شارون، مفاوضات سرية ولجان سرية ونفس الوجوه ونفس الانقسام في الساحة الفلسطينية! .فماذا أعددنا لها سلطة ومعارضة ؟. 

عندما أعلن شارون عن خطته انبرت المعارضة لتقول إن شارون يهرب من غزة تحت وقع ضربات المقاومة، وبما أنه يهرب فلننتظر حتى يكمل هروبه ثم نرفع رايات النصر على أنقاض مستعمراته ولنجعل غزة قاعدة لاستكمال المشروع التحريري! وفي السلطة بعضهم كرر خطاب المعارضة مع شيء من تلطيف اللهجة، وبعضهم قال بما أن شارون سينسحب بإرادته المنفردة وسيفك الارتباط من طرف واحد، فلا أحد يمنعه وعلينا أن نجلس وننتظر!. 

المواقف المعلنة للسلطة والمعارضة من خطة شارون لم تكن تعبر عن قناعات حقيقية عند القادة الكبار الذين يعلمون حقيقة مخطط شارون ،يعلمون بأن شارون لا يهرب من غزة بقدر ما انه يقدم القليل ليأخذ الكثير ويعلمون بأنه لن يخرج دون شروط سيفرضها على الفلسطينيين وبضمانات أمريكية وأوروبية وعربية و ما جرى في قمة شرم الشيخ هي البداية .لقد قالوا ما قالوه، لأن شارون أربكهم بخطته، ولأنهم لا يملكون البديل، فالانتفاضة وصلت لمأزق والمفاوضات وصلت لمأزق، وكلا الطرفين ،سلطة ومعارضة يكابر ولا يريد أن يعترف بفشله. 

إبطال التداعيات السياسية و القانونية السلبية لخطة شارون تتطلب جهدا فلسطينيا وعربيا ودوليا . فلسطينيا يتطلب الأمر تشكيل قيادة وحدة وطنية تحدد استراتيجية للعمل ونوع الشراكة السياسية في المرحلة القادمة، والتي يجب أن تكون شراكة في النظام السياسي الفلسطيني وفي مشروع وطني موحد، وليس شراكة في إدارة قطاع غزة فقط، فهذه الأخيرة قد تفجر خلافات وصراعات على مكاسب موهومة أيضا يتطلب الأمر وضع حد للصراع داخل الحزب الحاكم وبين أجهزة السلطة، فإذا خرجت القوات الإسرائيلية من غزة قبل حسم هذه الصراعات، فسيكون الوضع مأساويا،حيث ستتسابق التنظيمات ومراكز القوى والأجهزة للسيطرة على الأرض والمعدات داخل المستوطنات، بل قد يصل الأمر لأن يتنطع البعض خارج إطار الإجماع الوطني لإعلان كيانية سياسية في غزة.. 

استحسنا تشكيل لجنة وطنية للتعامل مع خطة شارون متغاضين عن تساؤلات تفرض نفسها، مثلا لماذا لا تشارك قوى المعارضة في هذه اللجنة. نعتقد بأن تحديات كبيرة ستواجه اللجنة وخصوصا عندما ستجري المفاوضات مع الإسرائيليين حول تنسيق الانسحاب، متمنين أن لا تتكرر نصوص أوسلو الغامضة وتفسيراتها المدمرة، ونهج تعامل السلطة والمعارضة مع استحقاقات أوسلو، فالخروج من غزة ليس هروبا لجيش الاحتلال، بل مخطط سياسي متكامل له تداعيات خطيرة سياسية واقتصادية وقانونية [image: image11.png]






	


